
150857 - عامل المضاربة إذا ضارب لشخص آخر وربح هل يحل له ؟

السؤال

اتفقت أنا وشريك لي على إنشاء شركة استيراد وتصدير مناصفة ، أنا بمجهودي حيث أن لى علاقات خارج بلدى،
وأعرف الكثير من العملاء ، وهو يزودوني بما أحتاج من أموال ، وذلك فى مجال بعض الغلال والتوابل نصدرها

للخارج .
عملنا على هذا الاساس لمدة أربعة أشهر ، إلا إنه كان متباطئ جدا عند طلبي أي مبالغ مالية سواء لتنفيذ بعض

الصفقات التى قد تعاقدت مع العملاء عليها، مما قد يؤدى إلى تغيير فى الأسعار المحلية ؛ لأننا نشترى المواد الخام
من التجار ، ثم نقوم بتجهيزها للتصدير ، وقد يتباطىء أيضا فى توفير بعض مستلزمات الشركة ومتطلباتها ،

بسبب تكاسله وتباطؤه خسرت أربعة عملاء من أفضل العملاء اللذين عرفتهم وتعاملت معهم سابقا ، لأننا تعاقدنا
معهم ولم نوفى ، ومنهم عميل من أوروبا سحبه الشهرى من بضائعنا عالى جدا ، ومع ذلك خسرناه ليس فقط ،

وإنما قال لى بالحرف سأضع اسم شركتكم فى القائمه السوداء بجميع الجمارك الأوروبية
ربحنا فى البداية لكن بسبب التكاسل فى جميع الصفقات خسرنا ضعف ما ربحنا

كما قلت لكم ليس لدى مال ولا أى مصدر أخر للرزق تأزمت حالتى المادية جدا وأصبحت أقترض من الغير ، حتى
جاء هذا العميل وهو صديق لى من كوريا ، وقال لى : أنا اشترى منك وأعطيك المال مقدما ، لكي تشترى من

السوق وتجهز البضائع لى ثم تصدرها لى ، وجاء آخر وقال أنا أتعاقد معك على صفقه وتشتريها لحسابي الخاص
وأنا أعطيك عمولتك ، عملت للعميلين ، ولكن لم أخبره بأنى أحصل على مال من العملاء مقدما ، أو أعمل لحساب

الغير بالعمولة ، ربحت الكثير .

وأنا أسأل عن هذا المال هل فيه خيانة للشراكة ؟
علما بأنى نصحته كثيرا جدا جدا ، وتكلمت مع أقاربه لينصحوه وأننا سوف نخسر عملاء الشركة إذا لم ينتبه لى

ولشركتنا الجديدة لكنه لا يبالى ؛ لأن عنده مصادر رزق أخرى كثيرة
ودائما ما يقول : أكسب الاول وبعدين أعطيها ما تريد من متطلبات ، أو اشتراكات فى بعض الجمعيات التى تساعد
على تنميه التصدير أو بعض المجلات الترويجية،أخبرته مره بما أنوى فعله قال لى : أنا شريكك فى كل شيء قلت

له : بما إنك لديك كثير من المسؤوليات الأخرى أعطينى مبلغا ماليا ؛ لكى أقوم بكافه متطلبات الشركة غير أنه
رفض .

الإجابة المفصلة
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اختلف الفقهاء في عامل المضاربة هل له أن يضارب لشخص آخر في نفس المدة ، على قولين
، وتحرير ذلك أن يقال :

أولا :
إذا كان زمن المضاربة محددا بساعات معينة من اليوم ، كسبع ساعات ونحوها ، فلا يجوز
لعامل المضاربة أن يعمل لشخص آخر في ساعات العمل ؛ لأنها مستحقة للأول – وهو هنا

أجير إجارة خاصة بنسبة – فعمله فيها لغيره خيانة وتفريط ، وله أن يعمل لغيره فيما
عدا هذه الساعات .

ثانيا :
إذا لم تحدد المضاربة بساعات معينة من اليوم ، وهذا هو الأغلب في شأن المضاربة

قديما وحديثا ، فينشغل العامل بمضاربته سائر اليوم بحسب ما يقتضيه الحال ، فإذا عمل
لشخص ، هل أن يضارب لغيره ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء :

1- ذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه إن أضر بالأول ، كأن يشغله عن عمله له ، حرم ،
إلا بإذنه .

2- وذهب الحنفية والشافعية إلى الجواز .
ورتب الحنابلة على التحريم : أن العامل يردّ ما ربحه من المضاربة الثانية إلى

المضاربة الأولى.
وقال بعضهم : بل الربح له ، لكن يأثم ، واختار هذا القول جماعة منهم ابن قدامة ،

وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال الدردير رحمه الله : ” ) ولا (
يجوز ) أخذه ( أي العامل قراضا آخر ) من غيره ( أي غير رب المال ) إن كان ( الثاني
) يشغله ( أي العامل ) عن الأول ( وإلا جاز ” انتهى من “الشرح الكبير مع الدسوقي”

.)529 /3(

وقال ابن قدامة رحمه الله : ” قال : )
وإذا ضارب لرجل , لم يجز أن يضارب لآخر , إذا كان فيه ضرر على الأول . فإن فعل ,

وربح , رده في شركة الأول ( : وجملة ذلك أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة ، ثم أراد أخذ
مضاربة أخرى من آخر , فأذن له الأول , جاز .

وإن لم يأذن له , ولم يكن عليه ضرر , جاز أيضا , بغير خلاف .
وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن , مثل أن يكون المال الثاني كثيرا
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يحتاج إلى أن يقطع زمانه , ويشغله عن التجارة في الأول , ويكون المال الأول كثيرا
متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته , لم يجز له ذلك .

وقال أكثر الفقهاء : يجوز ; لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها , فلم يمنع من
المضاربة , كما لو لم يكن فيه ضرر , وكالأجير المشترك .

ولنا , أن المضاربة على الحظ والنماء , فإذا فعل ما يمنعه , لم يكن له , كما لو
أراد التصرف بالعين , وفارق ما لا ضرر فيه .

فعلى هذا إذا فعل وربح , رد الربح في شركة الأول , ويقتسمانه , فلينظر ما ربح في
المضاربة الثانية , فيدفع إلى رب المال منها نصيبه , ويأخذ المضارب نصيبه من الربح

, فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى , ويقاسمه لرب المضاربة الأولى ; لأنه استحق حصته
من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول , فكان بينهما , كربح المال الأول “.
ثم قال رحمه الله مبينا اختياره في المسألة : ” والنظر يقتضي أن لا يستحق رب

ستحق بمالٍ أو عمل , وليس له في المضاربة الأولى من رب الثانية شيئا ; لأنه إنما يُ
المضاربة الثانية مال ولا عمل . وتعدِّي المضارب إنما كان بترك العمل , واشتغاله عن

المال الأول , وهذا لا يوجب عوضا , كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه , أو آجر نفسه
, أو ترك التجارة للعب , أو اشتغال بعلم أو غير ذلك . ولو أوجب عوضا , لأوجب شيئا

مقدرا , لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني . والله أعلم ” انتهى من “المغني” )5/
.)30

وينظر : الفروع )4/ 384(، الموسوعة الفقهية )38/ 68(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
تعليقا على قول صاحب الزاد “: ” ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض فإن فعل

رد حصته في الشركة “.
قال : ” وإضرار الأول يحصل بأحد أمرين:

الأول: أن ينشغل المضارب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال.
الثاني: أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تتخم الأسواق من هذا النوع

من المال فيرخص، فكل هذا ضرر.
مثال ذلك: أعطيت رجلا عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرز؛ لأنني أعرف أن الأرز عليه

طلب فأخذها، ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة في الأرز، فهل هذا
التصرف يضر بالأول أو لا؟

الجواب: نعم يضره؛ لأن السوق إذا امتلأ بالأرز فسوف يرخص السعر، فيتحقق الضرر

5 / 3



بالمضارب الأول.
أما إذا أخذ عشرة آلاف ريال مضاربة من شخص آخر ليشتري بها سيارات ، ومعلوم أن

السيارات لا تؤثر على الأرز، لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات، لا
سيما إذا علم أن ربحها أكثر، فيترتب على ذلك أن يترك المضارب الأول مع أرزه، ويقول:

السيارات أكسب، ومعلوم أن هذا التصرف يضره.
وقوله: »ولم يرض« فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له …

قال المؤلف: »فإن فعل رد حصته في الشركة« أي: ضارب العامل بمال لآخر، وحصل له ربح
في المضاربة الثانية ، فإنه يرد حصته من هذا الربح في الشركة الأولى، فكأنه ربح من

المال الأول؛ لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول…
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا؛ لأنها

ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال الآخر مع
الإضرار بالأول، لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟! ففي الواقع أنه لا

يحل، ولهذا كان هذا القول هو الراجح، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح
المضاربة الأولى، بل هو له ، لكنه آثم.

فإن قال قائل: لو فرض أنه فوت على المضارب الأول، أي: على رب المال أرباحا، فهنا
ربما نضمنه، وقد لا نضمنه أيضا، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية، لا

يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح، أما المذهب فكما سبق بيانه ” انتهى
من “الشرح الممتع” )9/ 423( مختصرا .

وبناء على ما سبق : إذا لم يكن لعملك
ساعات محددة في اليوم ، وكان انشغالك بالمضاربة مع آخرين لم يضرّ برب المال الأول ،
فلا حرج عليك ، فإن أضرّ به كان عملك هذا حراما ، لكن ما جاء من ربح منه فهو لك على

الراجح .

وننبه هنا على أمور مهمة تتعلق بهذه
المسألة :

الأول : أن الجواب السابق هو فيما إذا
كنت قد قمت بهذه الأعمال بصفتك الشخصية ، أما لو قمت بها باسم الشركة – وهي مملوكة

رجع فيه تقديره إلى أهل الخبرة ؛ لك ولصاحبك – فإن لصاحبك نصيباً من الأرباح ، يُ
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لأن الاسم التجاري والرخصة التجارية لها قيمة واعتبار مادي ، ولكما أن تتصالحا على
شيء من الربح له .

الثاني : أن عامل المضاربة إن فرط أو
رجع إلى أهل الخبرة خالف ما اشترط عليه من العمل ، وحدثت خسارة ، ضمن لتفريطه ، ويُ

في تحديد التفريط والضمان الذي يقابله .

الثالث : أنه لا يحق لصاحب المال أن
يضيق على المضارب بما يضر بمضاربته وعمله ، أو يؤدي إلى الخسارة ؛ وقد ذكر الشافعية

يق يِ ضْ هِ ثمَّ التَّ لَيْ ل مضيقاً عَ امِ في شروط صحة المضاربة : ” أَن لَا يكون الْعَ
تَّى ئا حَ يْ ول لَا تشتر شَ قُ ا بِأَن يَ طلقً ف مُ رُّ صَ نْع التَّ ة يكون بِمَ ارَ تَ

ات وَ لَى فَ ي إِ دِّ ؤَ لِك يُ لِأَن ذَ لِكَ لَا تبع إِلَّا بمشورتي  كَذَ تشاورني وَ
دِّي ؤَ يُ ا البيع فَ كَذَ اجعه لفات وَ لَو رَ ئا يربح وَ يْ ود العقد فقد يجد شَ صُ قْ مَ

بْح ” انتهى من “كفاية الأخيار” ، وَ الرِّ هُ اض وَ رَ ود الْقَ صُ قْ ات مَ وَ لَى فَ إِ
للحصني )341( .

وصرحوا أيضا بوجوب تسليم رأس المال إلى المضارب .
ا إِلَى لَّمً سَ الِ مُ أْسُ الْمَ كُونَ رَ قال النووي : ” الشرط الرابع: أَنْ يَ

طَ رَ لَوْ شَ . فَ يهِ فِ فِ رُّ صَ التَّ هِ وَ لَيْ دِ عَ لُّ بِالْيَ قِ تَ سْ يَ ، وَ لِ امِ الْعَ
ا نَ إِذَ مَ نْهُ الثَّ يَ مِ فِّ وَ يُ هِ وَ دِ ي يَ يسُ فِ كُونَ الْكِ الِكُ أَنْ يَ الْمَ

اتِ فَ رُّ صَ ي التَّ هُ فِ عُ اجِ رَ طَ أَنَّهُ يُ رَ ئًا، أَوْ شَ يْ لُ شَ امِ ى الْعَ رَ تَ اشْ
” اهـ من “روضة الطالبين” )5/119( ، اضُ رَ دَ الْقِ سَ هُ ، فَ بَّ ا نَصَ فً رِ شْ ، أَوْ مُ
ولو تم الالتزام بذلك ، لتفاديتم كثيرا من المشكلات التي مرت بكم .

والله أعلم .
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